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 (جامعة الوادي) عادل جريبيع/ د.: الإنجليزيةاللغة    (الوادي)جامعة  عفاف طريلي/ .أ: اللغة العربية: مراجعة المقال

ّ
 
ّ:صملخ

من  اعديد للبلدية إلا أنها لازالت تعانيرغم من المكانة الهامة و الصلاحيات المتنوعة على ال

في مجال التنمية المحلية و من ثمة التنمية الشاملة للدولة.  فعالاللدور لأداءها  العوائق التي تحول دون 

جوانب متعددة من ة ميقو الجزائر تحتاج إلى إصلاحات ع تونس التي تعاني منها البلدية في إن الوضعية

و غيرها من الجوانب  الرقابي على قراراتها، النظامو مواردها المالية، و منها ما يتعلق بتوسيع صلاحياتها، 

ّ.مجال التنمية المحلية الأخرى التي قد تعزز دور البلدية في

ّ.إصلاحات ؛رقابة وصائية ؛موارد محلية ؛إستقلالية الكلمات المفتاحية:

 
Abstract: 
Despite the importance and the various powers of the municipality, it still 

suffers from several obstacles to perform an effective role in the field of local 

development and from there the overall development of all the State. The position 

of the municipalities in Tunisia and Algeria needs deep multiple aspects of reforms 

especially the expansion of the terms of reference, financial resources, and the 

regulatory regime to its resolutions, and other aspects which might enhance the 

role of the municipalities in the area of local development. 
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ّ

ّ  :مةمقد 

التطور في وظيفة الدولة والإنتقال من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في كافة الشؤون  إن  

للديمقراطية والعدالة  الإقتصادية والإجتماعية و غيرها إلى جانب تطلعات المجتمع نحو تكريس أكثر 

الإجتماعية كانت من أبرز الدوافع التي أدت إلى التخلي تدريجيا عن النظام المركزي وتبني اللامركزية 

 أكثر ملائمة لتسيير الدول الحديثة.خير الأ هذا لأن في التسيير،  الإدارية

متيازات الوظيفة إذ أن اللامركزية الإدارية تمثل تنظيما إدرايا يقوم على تقسيم سلطات وإ 

الإدارية المركزية و بين ذوات معنوية أخرى محلية مرفقية  بين الهياكلالإدارية في الدولة و توزيعها 

للدولة، وهو ما  الإداري  و تمثل الهيئات المحلية الإقليمية جزءا هاما من الجهاز .وإقليمية مستقلة بذاتها

عن  إعتبارا من وجود مصالح محلية ذاتية متميزة ،ركزيةالإختصاصات بينها و بين الإدارة الم يقتض ي توزيع

المصالح القومية على نحو يبرر إفرادها بتنظيم خاص و إعتبارها أساسا لتوزيع الوظيفة الإدارية دون 

 وحدة الدولة الدستورية والسياسية والوطنية. الإخلال بنظام

 التسيير نظاما يكفل ركزية الإداريةدول بإتخاذ اللام ةي عدالتونس ي و الجزائر  المشرع اتبع وقد

المركز، سيما  الوسيلة المثلى لتخفيف العبئ عن كاهليمثل  الراشد للشؤون المحلية، كون نظام اللامركزية

زدياد مسؤولياتها المتعلقة اخدماتية والتنموية بالإضافة إلى في الجوانب ال في ظل إزدياد مسؤوليات الدولة

ب ذلك من تضخم في أجهزتها كل ذلك أصبح يشكل عبئا ثقيلا ينوء بكاهل صاح بالمهام التقليدية وما

   والمالي و يدفعها إلى تبني نظام اللامركزية الإدارية.أالإدارة المركزية سواء من حيث التنظيم الإداري 

 تعتبـر البلدية الخلية الأساسية في التنظيم الإداري اللامركزي التونس ي و الجزائري كونها تشكلو   

فالبلدية  قاعدة المجتمع، و تعكس روح الديمقراطية الشعبية و تجسد أوضح صورة للامركزية الإدارية.

مية هيئة عمومية إقليمية تمثل جزء هام من نظام اللامركزية الإقليمية في الدولة، و النواة الرئيسية للتن

  اص بتشريعات البلدين.و إهتمام خ بعناية ما يجعلها تحظىوهو  بإعتبارها أقرب نقطة للمواطن

و تساهم البلدية من خلال ما لها من صلاحيات متعددة في تطوير و تفعيل التنمية المحلية، فهي  

تعد فاعلا محوريا في تهيئة الإقليم و التهيئة المحلية و الخدمة العمومية الجوارية. وتزداد فعالية دور 

المواطن في تسيير شؤونه  حيث يساهم بدأ المشاركةالبلدية في دعم التنمية المحلية من خلال تكريسها لم

المحلية سواء من خلال ممثليه أو بصفة مباشرة تحت مسمى الديمقراطية النيابية و الديمقراطية 

 التشاركية، ما يجعل من التنمية المحلية تلبي إحتياجات المواطن و تعكس رغباته و طموحاته. 

ر البلدية في تفعيلها في كل من تونس و الجزائر، يعد من دراسة موضوع التنمية المحلية و دو  إن  

من التساؤلات الجوهرية  الموضوعات التي تحتاج إلى بحث عميق سيما و أن هذا الموضوع يطرح العديد

 والتي تمثل إشكالية هذا البحث: 

من أداء  تونس و الجزائر من خلال ماخولته لها النصوص القانونيةالبلدية في  هل تمكنت

المحلية؟ و ماهي العوائق التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير  في تفعيل حركة التنمية دور المنوط بهاال

ّالمحلية؟ على عجلة التنمية مباشرة
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وللإجابة على هذه الإشكالية كان من الضروري دراسة الموضوع من جانبين، جانب يتضمن 

ية المحلية و مدى مساهمة المواطن في صلاحيات البلدية المحددة بالنصوص القانونية في مجال التنم

خر يتضمن العوائق التي آوجانب  تفعيلها من خلال مايتاح له من قنوات للتعبير عن أرائه ومتطلباته

 فعالية. ض البلدية لأداء دورها بشكل أكثرتعتر 

ّ :المبحث الأولّ

 الإطار القانوني لتدخل البلدية في مجال التنمية المحلية

نونية في النظام الإداري التونس ي والجزائري الصلاحيات المخولة للبلدية في حددت النصوص القا 

بالشؤون المحلية، إذ تعد التنمية المحلية أحد أهم المجالات التي حددت  العديد من المجالات المتعلقة

في  بلديةفيها. و يسعى المشرع التونس ي و نظيره الجزائري إلى تفعيل دور ال دور البلدية النصوص القانونية

لصلاحياتها لتواكب التطور المستمر على المستويين المحلي  هذا المجال ذلك من خلال المراجعة المستمرة

قنوات لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية تسييرا  ةوطني من جهة، ومن جهة أخرى فتح عدوال

تمهيدا  التفصيل في بعض المفاهيمأو من خلال نواب عنهم، و قبل الخوض في ذلك كان لابد من  مباشرا

 التالي. لهذه الدراسة و ذلك على النحو

ّفعاليتها للتنمية ودور البلدية في الإطار النظريّ المطلب الأول:

إن دراسة موضوع التنمية المحلية يستوجب التطرق بش يء من التفصيل لبعض المفاهيم التي 

 ا للتعمق في الدراسة.وتمهيد يكتنفها الغموض تجنبا للفوض ى المفاهيمية،

ّالتنمية المحليةأهمية  الفرع الأول:

 التنموي  التوازن  تحقيق إلى إذ تسعى للتنمية، الأساسية الركائز أحد أهم التنمية المحلية تمثل

 النطاق ضمن الأساسية البنى مشروعات تنفيذ تستهدف في مقدمة مهامها المناطق حيث بين مختلف

، 2001)المطلب،  فرص العمل وخلق المحلية في تفعيل الإستثمارات المؤثر دورها المحلي، هذا إلى جانب

 .(13ص

الجهود  "مجموعة العمليات التي يمكن من خلالها تظافر :المحلية على أنها التنمية ويعرف الفقهاء

 ريةالحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والحضا نوعية لتحسين الحكومية المحلية الذاتية، والجهود

 في التقدم فعالة تشارك مشاركة الشاملة، لكي الوطنية التنمية في منظومة وإدماجها للمجتمعات المحلية

 الوطني". على المستوى 

يقل  أدنى لمستوى المعيشة الذي لا ينبغي أن إلى حد بالإنسان "الوصول  :أيضا على أنها كما تعرف 

المتاحة  إستخدام الإمكانية كفاءة لتحقيق الجهود عززهالدولة و ت مواطن تلتزم به لكل عنه باعتباره حقا

 .(33، ص2007)بلعبكي،  الذاتية وبالحلول 

 "يقصد بالتنمية و التهيئة الترابية :التونسية التعمير مجلة من ومن جهته يعرفها الفصل التاسع 

لتنظيم  هوي أو الج الوطني على المستوى  يتم ضبطها التي والإجراءات الخيارات والتوجهات مجموعة
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للبنية  المشاريع الكبرى  تركيز العمومي مع ضمان التناسق في التدخل إستعمال المجال الترابي و تنسيق

 في إطار رؤية مشتركة مستقبلية للمجال الترابي" والتجهيزات العامة والتجمعات السكنية، وذلك التحتية

 .(1994 نوفمبر 28، مؤرخ في 1994لسنة  122)قانون رقم 

الجانب  هذا الأساس فالتنمية المحلية عبارة عن سياسات وبرامج تهدف إلى تنمية وعلى 

فلا تقتصر التنمية بذلك على الجانب الإقتصادي فقط دون سواه،  للمواطن والإجتماعي الإقتصادي

ة المحلي فالتنمية، عن المعنى العام للتنمية بهذا عملية شاملة وليست مفصولة حيث تمثل التنمية المحلية

 بين الجوانب يؤكد أن التكامل إجتماعي، وهذا ما إقتصادية في إطارها العام إلا أن هدفها تبدو وإن كانت

 المادية. الجوانب على والجوانب الإجتماعية هو حتميا ضروري و لا يقتصر هذا التكامل الإقتصادية

 سعى من خلالها إلى وضعالتنمية المحلية بالأهداف التي تصبو إلى تحقيقها، حيث ي   وترتبط أهمية

محددة لتنمية المجتمع المحلي و النهوض به إقتصاديا وإجتماعيا، هذا إلى  وفق أولويات الخطط المناسبة

في عمليات التنمية،  وعي المواطنين بالمشاركة الفعالة المحلي ورفع بمستوى خدمات المجتمع جانب الإرتقاء

 والإهتمام بالأنشطة الوظيفية لتطور والتنمية المحلية،وضع حلول ناجعة للمشكلات التي تعيق ا وأيضا

 .(14ص ،2001 )المطلب، التنمية المحلية في عملية التي يمكن أن تساهم

 لتعطــي الأســبقية قاعــدي أي مــن الأســفل بشــكل وضــمانا لفاعليــة التنميــة المحليــة يســتوجب أن تــتم

ف المــوارد المحليــة، وذلــك فــي ســ يل الوصــول لمختلــ وتتأســس علــى المشــاركة الفاعلــة المجتمــع المحلــي لحاجــات

التنميـــــة المحليـــــة فـــــي ســـــ يل ذلـــــك علـــــى  وتعتمـــــد الحركيـــــة.و  والشـــــراكة مســـــتويات العـــــي  والإنـــــدماج إلـــــى رفـــــع

 فــــي صــــناعة التغييــــر فــــاعلا مهمــــا و المــــؤهلات المحليــــة للمــــوارد المحليــــة بإعتبــــار هــــذه المــــوارد الإســــتغلال الأمثــــل

. وهــو مــا يبــرز معــه أهميــة البلديــة (49، ص1987)الجنــدي،  لمــواطن المحلــيإســتمراريته مــع إشــراك ا وضــمان

 كونها القاعدة الأساسية للتنظيم الإداري لكل من تونس والجزائر. 

ّالتونس ي و الجزائريّ في التنظيم الإداريّ مكانة البلديةالثاني :  الفرع

ا تشكل قاعدة المجتمع، وتعكس تعتبـر البلدية الخلية الأساسية في التنظيم الإداري التونس ي كونه

روح الديمقراطية الشعبية وتجسد اللامركزية الإدارية، والنواة الرئيسية للتنمية بإعتبارها أقرب نقطة 

للمواطن. ما يجعلها تحظى بعناية وإهتمام خاص من المشرع التونس ي. وهو ما نخلص إليه من خلال 

فقد ورد  .(262)عولمي، ص القانوني و الوظيفي الـتي بينت إطارها النصوص الدستورية والقانونية

 على أساس اللامركزية، السلطة المحلية "تقوم :على أن 131الفصل في  2014بالدستور التونس ي لسنة 

للبلديات  تتكون من بلديات وجهات وأقاليم". وينص القانون الأساس يو حلية، المجماعات الفي  تتجسدالتي 

محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وهي  البلدية جماعة" :على أن في الفصل الأول منه

 .جانفي( 31)قرار، من رئيس المجلس الوطني التأسيس، مؤرخ في  البلدية" في الشؤون بالتصرف مكلفة

من الدستور على  16عن نظيره التونس ي، حيث تنص الماد بعدي فلم يأما بالنسبة للمشرع الجزائر  

 ،(1996ديسمبر 08، مؤرخ في 1996دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  "لجماعة القاعدية"البلدية هي ا

البلدية هي الجماعة الإقليمية والسياسية " :في مادته الأولى أنها 24-67كما عرفها قانون البلدية رقم 

المتضمن  1967بريلأ 07المؤرخ في  24-67)الأمر،  والإدارية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية الأساسية"
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البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية،تتمتع " :08-90 رفها قانون البلدية رقم، وعقانون البلدية(

، 1990أفريل  07مؤرخ في  08 -90)قانون،  توجد بموجب قانون"و  بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي،

)قانون،  10-11قانون البلدية الجديد رقم وهو نفس التعريف الذي ورد في  ،المتضمن قانون البلدية(

 . (2011 يونيو 22مؤرخ في 10-11المتضمن قانون البلدية، رقم 

ذات طابع إقليمي في الدولة  ومن خلال كافة التعريفات نخلص إلى أن البلدية هي جماعة محلية 

لكيان الكلي وأهم تمارس إختصاصاتها داخل إقليم جغرافي معين، وهي الخلية القاعدية السفلى لهذا ا

ركيزة تحتية له، فهي أصغر جزء في التقسيم الإداري والإقليمي للدولة. كما تتمتع البلدية بشخصية 

عن كل من الدولة والولاية وتحمل إسم ولها مركز وإقليم،  مستقل وبوجود قانوني معنوية مستقلة بذاتها

 58-75من القانون رقم  50و 49)المواد،  اجاتهاوتتمتع بالإستقلالية المالية الخاصة التي تواجه بها إحتي

كافة المجالات على مستوى إقليمها وفق ما  في مهام عمومية ، وهي تمارس(1975س تمبر 26المؤرخ في 

. وعليه فإن البلدية تمثل قاعدة اللامركزية ومكان ممارسة حق (15، ص2011)عثمان،  القانون  يحدده

  في تهيئة الإقليم والتهيئة المحلية والخدمة العمومية الجوارية.المواطنة، كما تشكل فاعلا محوريا 

هذه المبادئ التي أسستها وأكدتها بإنتظام مختلف الدساتير والقوانين اللاحقة، توحي بتمسك  إن  

 في إطار الجزائري بضرورة تنظيم البلاد من خلال إعتماد جماعات محلية لامركزية المشرع التونس ي ونظيره

للتعبيـر  فضاءمن البلدية  يجعل تطبيق هذه المبادئو  يها البلدية الخلية الأساسية.ة تشكل فدولة موحد

الحاجيات المحلية المحلية من أجل التكفل ب الأعمالالمبادرات و  فيه إتخاذ وتشـجيعيتم عن الديمقراطي، 

لاجتماعية عامة وإدارة اقتصادية و لإلمتمثلة في التنمية الغرض تحقيق الأهداف الوطنية اذات الأولوية و 

التي تتمتع بها  المميزاتمن خلال هذا نستشف بعض الخصائص و الخدمات العمومية بصفة خاصة، و 

 :البلدية

ليست مؤسسة أو وحدة لا مركزية مرفقية ية لامركزية إقليمية جغرافية و البلدية هي وحدة إدار  -

 أو مصلحية.

ائري صورة وحيدة وفريدة للامركزية الإدارية تعتبر البلدية في النظام الإداري التونس ي والجز  -

جميع أعضاء هيئاتها ولجان تسيرها وإدارتها يتم إختيارهم بواسطة الإنتخاب العام  المطلقة، حيث أن  

 تم تعيينه أو تكليفه من قبل الجهة الوصية. السري و المباشر، ولا يوجد من بينهم أي عضو

جالات الإقتصادية على مستوى إقليمها تشمل المتتمتع البلدية بإختصاصات واسعة ومتنوعة  -

 يحدد القانون إطارها وحدودها وفق ما يتماش ى والسياسة العامة للدولةو السياسية جتماعية و والا 

 . (213، ص2001)فريدة، 

يسمى المجلس الشعبي  للمداولة يدير البلدية في النظام الإداري التونس ي والجزائري جهازويسير و  

بالإقتراع العام والمباشر والسري من طرف جميع الناخبين، وفق شروط حددتها الأحكام البلدي ينتخب 

المتعلقة بالإنتخابات، وهو يمثل الهيكل الأساس ي للبلدية، ويتـرأس المجلس البلدي رئيس ينتخب من بين 

 . (42، ص 2013)بعلي،  أعضائه
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ّطبيق مبدأ المشاركة في فعاليتهات المطلب الثاني: صلاحيات البلدية في مجال التنمية و أثر

محوريا في مجال التنمية الجزائري دورا فاعلا و ية في التنظيم الإداري التونس ي و تلعب البلد 

فعالية  الصلاحيات الواسعة المخولة لها في هذا المجال. وتزداد المحلية، وقد حددت النصوص القانونية

يره الجزائري إلى تكريسه من إشراك المواطنين في تسيير دور البلدية من خلال ما سعى المشرع التونس ي ونظ

 وكلائهم وممثليهم المنتخبين. بصفة مباشرة أو عن طريق الشؤون المحلية سواء

ّإختصاصات البلدية في مجال التنمية  :الفرع الأولّ

مر تمثل التنمية المحلية إحدى أهم المهام الأساسية المنوطة بالبلدية، ذلك في ظل التطور المست

لتطبيق أسلوب اللامركزية فالدولة لا تستطيع تلبية حاجيات سكانها وتحقيق متطلبات التنمية لوحدها، 

 بل لابد أن تكون مدعمة من القاعدة لقرب هذه الأخيرة من المواطن وإحتياجاته وكذلك درايتها

فقد خولت  .(63، ص1984)مزالي،  التنمية فيها توجهات متطلبات أو بخصوصية كل منطقة وبالتالي

صلاحيات في مجال التنمية المحلية وفقا لمقتضيات إقليمها،  للبلدية بإعتبارها قاعدة اللامركزية،

إختصاصها لتمس  فصلاحيات المجالس البلدية بمجال التنمية في تنامي مستمر، فقد إتسعت دائرة

ة منطقية لتطور تطبيق مجالات مختلفة لاسيما دعم الإستثمار، التسيير الحضري المندمج، وهي نتيج

 .(Azzeddineabdennour, 2008, p31) سياسة اللامركزية

وتحدد النصوص القانونية الصلاحيات المخولة للمجلس الشعبي البلدي في مجال التنمية.  

مرحلة ما قبل  يمكن التمييز بين مرحلتينفتونس للمجالس الشعبية البلدية في االتنموي  دور لفبالنسبة ل

الشديدة في بالمركزية  قبل ثورة الياسمين التونس ي اتسم التنظيم الإداري بعد الثورة. حيث  الثورة وما

 اإتخاذ القرارات، أين 
ً
نحصر دور المجالس البلدية في مسؤوليات وظيفية محدودة وبالتالي لعبت دورا

 في مجال التنمية المحلية
ً
 نس يا

ً
 . (106، ص2008)جنيح،  محدودا

ي في دور الدولة ، كانت الحاجة ملحة إلى إعادة التفكير بشكل جد  2011 وفي أعقاب ثورة عام 

ومركزية القرار، وتقييم دور المجالس البلدية في التنمية المحلية والتنمية الشاملة عامة. وبصدور الدستور 

ختصاصات الجماعات إعرفت وقد ، والذي تضمن إلتزامات واضحة بدعم اللامركزية 2014الجديد لسنة 

سيما فيما تعلق بمجال التنمية. حيث ترسم وثيقة الدستور رؤية تتمتع فيها  احلية إنفراجا نوعيالم

الجماعات المحلية بسلطات واسعة، مع تحملها مسؤولية توفير الخدمات المحلية على أساس مبادئ 

 .الشفافية ومشاركة المواطنين والخضوع للمساءلة أمامهم

للبلديات على أن يتولى المجلس التونس ي ن القانون الأساس ي م 21السياق ينص الفصل  وفي ذات 

يتعين  مختلف الأعمال التي الشعبي البلدي بإعتباره الهيكل الرئيس ي لها البت في الشؤون البلدية، ويضبط

وفقا للمخطط الوطني للتنمية. كما يدلي برأيه في جميع المسائل  القيام بها للمساعدة على تنمية المنطقة

والثقافية وفي كل الحالات  والإجتماعية الإقتصادية بالميادين منها بغة المحلية خصوصا المتعلقذات الص

التي تستوجبها القوانين والتراتيب أو كلما طلبت سلطة الإشراف ذلك. ومن خلال هذا الفصل أقر المشرع 

خطط الوطني التونس ي صلاحيات موسعة للمجلس الشعبي البلدي في مجال التنمية بما يتماش ى والم

إقامتها  ما تعلق بالمشاريع والأعمال المبرمجخاصة  ب الدور الإستشاري الذي يلعبهللتنمية، هذا إلى جان



 

1202102010352021  1026 

 

 المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال على المستوى المحلي وهو مايعكس الأهمية البالغة التي يلعبه

  .(1975ماي  14، المؤرخ في 1975لسنة  33للبلديات، الصادر بالقانون عدد القانون الأساس ي )

 بعدة صلاحيات مسندة كما تم إثراء صلاحيات المجلس الشعبي البلدي التونس ي في مجال التنمية 

حيث نص المشرع التونس ي من خلال  ،يربعدة فصول ونصوص تشريعية أخرى أبرزها ما ورد بمجلة التعم

تمثل التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية للإقليم، إذ مجلة التعمير على دور البلدية في إعداد الأمثلة  فصول 

تنمية  للإقليم في إطار تخطيط شاملة للتنمية الترابية الأمثلة التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية أداة

مستدامة، ما يمكن البلدية من التنسيق مع أجهزة الدولة المركزية والجهوية لتنمية محلية فعالة تعكس 

، 2010)صالح، قانون البلديات، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس،  اإحتياجاته

 .(70ص

 أما بالنسبة للبلدية في الجزائر فإن المجلس الشعبي البلدي يقوم في هذا المجال بإعداد البـرامج 

وقد  لمدة عهدته.المتوسطة وطويلة المدى، في حدود إختصاصاته وإحتياجات بلديته و  التنموية القصيرة،

المجلس الشعبي البلدي بإستشارة المواطنين والمجتمع المدني حول أولويات  10-11ألزم قانون البلدية 

وخيارات التنمية وبذلك تكون المشاريع المقترحة بالنسبة لمخطط التنمية البلدي وفقا لإحتياجاتهم. كما 

تنمية اللتهيئة و لم مع المخطط الوطني سجايسهر المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ برامجه في إن

المستدامة للإقليم وكذا المخططات التوجيهية القطاعية آخذا بعين الإعتبار برامج الحكومة ومخطط 

الولاية، هذا إضافة إلـى مشاركة المجلس الشعبي البلدي في إعداد عمليات تهيئة الإقليم والتنمية 

-11من قانون البلدية 107،108،109)المواد:،  ام المعمول بهبقا للتشريع والتنظيط المستدامة وتنفيذها

10). 

تعاني من عوائق ونقائص منها  بلدية 1541عددها  و البالغ وعلى الرغم من أن البلديات في الجزائر

 306الأزمة المالية للبلديات وفقدان البلدية لسلطتي التقرير والتخطيط، وضعف التأطير ال شري، فهناك 

بلدية غير قابلة  877و بلدية ذات قدرات متوسطة على التنمية، 358رار تنموي جيد و بلدية ذات ق

للتنمية، إلا أن أسباب العجز مرتبطة بإدارة الموارد وتسييرها، وعدم الإستغلال الأمثل لطاقات والإمكانات 

 .(82ن ص2010)عيشة،  المحلية، وبس ب ربط المشاريع بمصادقة الجهات الوصية

قتصادية على مستوى البلدي ظهرت توجهات جديدة لتدعيم وتعزيز النشاط لإالتنمية وتحقيقا ل 

الإقتصادي فبعدما كانت البلدية تستطيع مباشرة نشاطها الإقتصادي بنفسها عن طريق المقاولات أو 

للمجالس البلدية في هذا  فأجاز المشرع الجزائري  الشركات القابضة، تغيرت الأنظمة وتغيرت التوجهات

المبادرة بإتخاذ كل تدبير من شأنه تطوير الأنشطة الإقتصادية المتماشية مع طاقتها وحدودها لإطار ا

ومخططها التنموي، بإعتبار البلدية الأقرب للمواطن والأدرى بإحتياجاته وخصوصيات المنطقة ومن ضمن 

بية للك لتذلك إمكانية المجلس الشعبي البلدي من إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع إقتصادي ذ

 إحتياجات المواطن.

البلدية.  لبت في الشؤونللنظامين التونس ي والجزائري مدولاته اويتولى المجلس الشعبي البلدي في  

والإمكانيات الموضوعة تحت  ،داخيل البلديةويضبط في حدود الم، رس ميزانية البلدية ويوافق عليهاويد
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على تنمية  بها للمساعدة القيام يتعين التي عمالالبلدية. ويضبط مختلف الأ  تصرفها برنامج تجهيز

المحلية خصوصا  في جميع المسائل ذات الصبغة ويدلي برأيه للتنمية. وفقا للمخطط الوطني المنطقة

منها بالميادين الإقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي كل الحالات التي تستوجبها القوانين والتراتيب  المتعلق

 .(76، ص2010)المرزوقي،  الإشراف ذلك أو كلما طلبت سلطة

ّتطبيقات مبدأ المشاركة في البلدية وأثره على التنمية  :الفرع الثاني

 المواطنين والتعبير عن آرائهم البلدية الخلية الأساسية في الدولة وفضاء مفتوحا لمشاركة تعد   

، وتكريسا لهذا ئص التي تعاني منهاتنمية محلية فعالة تغطي كافة النقا بما يضمن وإحتياجاتهم وتطلعاتهم

 ليات قانونية لتنظيم مشاركة المواطنين وفقا لشروط والقواعد الديمقراطية.آكان لزاما صياغة 

 وتفعيلا لمبدأ مشاركة المواطن في تسيير شؤونه تسييرا ذاتيا لجأ المشرع التونس ي ونظيره الجزائري 

بين من طرف الشعب لممارسة السلطة، إعتبارا من أن لإشراك المنتخ فعالة ليةآالإنتخاب ك إلى تكريس

 المواطنين في تسيير من مشاركة النظام الديمقراطي ولما يجسده اتمن سم الإنتخاب يمثل أبرز سمة

والدولة. ويتجلى ذلك من خلال  وما يؤسسه من علاقة قانونية وسياسية بين المواطن الشؤون العمومية

في تسيير الشؤون  للمساهمة عن الإرادة الشعبية بي البلدي والتي تعبرللمجلس الشع التشكيلة المنتخبة

 .(94، ص2010)حسن،  الإدارية العمومية، ما يعكس روح الديمقراطية الشعبية ويجسد اللامركزية

تقوم السلطة المحلية على أساس  على أن 131بالفصل  وبهذا الصدد ينص الدستور التونس ي

المحلية مجالس منتخبة، و قد فصلت المجلة  على أن تدير الجماعات 133 الفصل اللامركزية، كما ينص

إلا أنه  ،يليه وما 138في أحكام إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي من خلال الفصل  الإنتخابية

 ورد مشروع القانون الأساس ي للإنتخابات المحلية 2014وإستجابة من المشرع للمبادئ الواردة بدستور 

 من سابقيه تكريسا للديمقراطية وإضفاء لسمة الشمولية و الشفافية و المساءلة على تفصيلا  كثرأ

"أن  :والتي تنص على 14الدستور الجزائري من خلال أحكام المادة  العملية الإنتخابية. و هو ما أكده أيضا

لذي يعبر الإطار اهو  الإجتماعية، المجلس المنتخب الديمقراطي والعدالة الدولة على مبادئ التنظيم تقوم

)الجهوية، على موقع الواب: يراقب عمل السلطات العمومية "إرادته و  فيه الشعب عن

http://www.ccl.tn)أن والذي ينص على 10-11 من قانون البلدية ، كما ورد أيضا بأحكام المادة الثانية: 

المواطن في تسيير  لمشاركة كل إطاراوتش ،المواطنة للامركزية، ومكان لممارسة "البلدية هي القاعدة الإقليمية

 الشؤون العمومية"

 كفالة حقوقهم وحمايةلعد ضمان هام يشؤونهم ومصالحهم  مشاركة المواطنين في تسيير إن  

 وأسلوب أمثل للتعبير عن رغبة وإرداة مصالحهم، وبمقتض ى ذلك تظهر أهمية الإنتخابات كوسيلة فعالة

حقوقه والمحافظة على  ه في ممارسة السلطة والسهر على حمايةالشعب في إختيار من يمثله وينوب عن

 الفعالة والحقيقية في إدارة الشؤون العامة المحلية من خلال ممتلكاته. فتمكين المواطنين من المشاركة

مناسبا  من يراه الإنتخاب الذي يعتبر ظاهرة ديمقراطية وممارسة حضارية لتأكيد حرية الفرد في إختيار

، لا سيما وأن قرارات المجلس تتخذ بموافقة أغلبية (246، ص2014)بوحنية،  السلطة لتمثيله في

 الأعضاء المنتخبين. 
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تمكين المواطنين من إنتخاب أي لعلى الطابع التمثيلي في البداية مشاركة المواطنين قتصرت اولقد 

بدور  يضطلع المواطن ليالمحلية، وبالتا همشؤون تمثيلهم في تسييرو لهم على الصعيد المحلي  ممثلين

حيث  غير أن هذه التجربة طرحت عدة نقائص ،يمثلونه لتوقف دوره على إنتخاب أشخاص نظرا متواضع

في بعدها الشكلي، وبالتالي  رتب عنه إختزال مفهوم المواطنةالمواطن في إنتخاب ممثلين له ما ت دور  توقف

الشؤون  في تسيير قصائه من المشاركةإين يتم لمواطنة الإنتخابية، في حقتصار مفهوم المواطنة في اا

أثبتت  خاصة وأن التجربة النخبوية الصبغة لتمارسها بذلك الأقلية المنتخبة. وهذا ما يدعم المحلية

تحقيق  التمثيلية عن قصور الديمقراطية المواطن، وهذا ما ترتب عنه إتجاه للنائب المفرطة تقلاليةالإس

 .(80ص ،2014-2013)عجبوني،  الديمقراطية بالشكل المطلوب

 لمواطنا وفي هذا الإطار حدد المشرع التونس ي العديد من الآليات القانونية والتي من خلالها يسهم

الحق  الإعلام أي هذه الآليات في حق بشكل مباشر و بصورة أكثر فعالية. و تتمثل في تسيير شؤونه المحلية

ن من أي تمكين المواطني بالشؤون المحلية للمواطنين، الحق في الإطلاع في إيصال المعلومات المتعلقة

حول  بآرائهم المواطنين من المشاركة والإدلاء الإستفتاء العمومي فيمكنو  ،القراراتو على الوثائق  الإطلاع

المواطن من تدوين ملاحظاته  العمومي فيمكن أما الإستقصاء مشروع ما، إما بالموافقة أو بالرفض،

 إمضاءات ميعالمواطنين من تج في تمكين ترضاته بموضوع ما، وفيما يتعلق بتحرير العرائض فتتمثلإعو 

  .(2013)لطيف، آليات وطرق تطبيق الديمقراطية المحلية في تونس،  همضعتراابيان و  محلي قرار ضد

واء بصفة وقد توجه المشرع الجزائري أيضا نحو تبني إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية س

باشرة أو غير مباشرة، وهذا من خلال عديد من القنوات، من ضمنها الإستعانة بغير المنتخبين من م

علنية مداولات و مواطنين و خبراء و ذوي كفاءة في أعمال اللجان ومداولات المجلس الشعبي البلدي، 

معني  ولكل مواطن ةالبلدي علنية وتكون مفتوحة لمواطني المجلس الشعبي البلدي حيث تتم بصورة

 كل مراحل الإجتماع من عرض المداولة، لتمكين العموم من حضور جلسات المجلس ومتابعة بموضوع

إمكانية الحصول على و  بإحالته على التصويت المجلس والنقاش والتحاور إلى الإنتهاء على أعضاء الموضوع

بناء الثقة بين المواطن والإدارة،  والتي تعد من أهم عوامل حق المبادرةو نسخ من مداولات المجلس، 

)الوافي،  الإستشارة حول المشاريع التنموية أي ترجمة إحتياجات المواطن إلى مشاريع إقتصادية و تنمويةو 

 .(316، ص2016

المواطن  بالنظام التونس ي أو الجزائري فإن   ومن خلال هذه الآليات التي أقرتها النصوص القانونية

المنحصر  تجاوز دوره تمكينه من الشؤون المحلية إلى جانب المنتخبين، وبالتالي يشارك في تسيير وإدارة

فقط في حق الإنتخاب أو الترشح ليمتد إلى الحق في المعلومة، الإستشارة، المبادرة، التقييم والتتبع، وهذا 

س هذا تطور حقوقه من حقوق موسمية إلى حقوق دائمة يمارسها بشكل مباشر. ولكن تكري ما ترتب عنه

إقصاء وتجاوز الديمقراطية التمثيلية بل على العكس فالديمقراطية التشاركية جاءت  الأسلوب لا يعني

الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية  بالتالي لابد من الجمع بينو  لتكمل الأولى و لتتجاوز نقائصها.

على  تطلعاتهاجاته و يالتعبير عن إحتشاركة في تسيير الشؤون المحلية و لتمكين المواطنين من الم التشاركية

 تطبيق ن  كما أمن ثمة التنمية الشاملة للدولة. ي فعالية التنمية المحلية أولا و ما يسهم فب المستوى المحلي
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المشرع  حلية سيما وأنمبدأ المشاركة على مستوى البلدية يعد العامل الأساس ي نحو فعالية التنمية الم

تمكنه من المشاركة و التي تفعل دور المواطن   جاهدين على صياغة الآلياتنظيره الجزائري عملا التونس ي و 

بيق )لطيف، آليات وطرق تط ر شؤونه سواء بصفة مباشرة أو بواسطة ممثليه المنتخبينيتسيفي 

  .(2013الديمقراطية المحلية في تونس، 

ّ :الثاني المبحث

 عوائق التنمية المحلية 

جهود الدولة والبلدية حتياجات المواطنين تتطلب تظافر إ تعبر عنفعالة  تحقيق تنمية محلية إن  

 لنهوض بواقع التنمية المحلية، إلا أن واقعلوالمجتمع المدني، وعلى الرغم من كافة المساعي والرغبة الملحة 

بصلاحية مفرغة، رقابة متشددة،  يتعلق بعضهاالتي العقبات  عاني منيلازال  البلدية في تونس و الجزائر

 في المطالب التالية:  هفصل فيأأن  مالية عاجزة، و غيرها من العوائق، و هو ما أحاول 

 المطلب الأول الرقابة الإدارية و دورها في توجيه قرارات التنمية البلدية 

تبني نظام اللامركزية الإدارية في تسير شؤون الدولة يقتض ي تمتع الجماعات المحلية  إن  

لشؤون المحلية، غير أنه لا للتسير الأمثل لاختصاصاتها واتخاذ قراراتها ضمانا بالاستقلالية في ممارسة 

 يمكن الإقرار بالإستقلالية المطلقة للجماعات المحلية ذلك لما يترتب عنه من فوض ى سياسية وإدارية

ستوى بين السلط المركزية أو ممثليها على الم داخل نطاق الدولة الواحدة، ما يستوجب وجود رابطة رقابية

 . (149، ص1995)التكاري،  المحلي وبين الهيئات اللامركزية

نظام اللامركزية، فهي الرابط القانوني بين الهيئات ل ساس يرقابة الإدارية تمثل الركن الأ ال إن   

تهدف الدولة من خلالها للمحافظة على وحدتها من الناحيتين  الإقليمية والدولة، والأداة القانونية التي

وعلى هذا الأساس تمارس  يئات اللامركزية دولا ضمن الدولةة والقانونية حتى لا تصبح الهالسياسي

حماية لوحدة الدولة السياسية والقانونية وصيانة لمبدأ  اهيلليات رقابية متعددة عآالوصية  ةالسلط

لها لسلطاتها المشروعية وسيادة القانون، وهذا لمنع انحراف الجماعات المحلية وتخاذلها وإساءة استعما

 لتحقيق ضرورة من ناحية تحقيقا لمشروعية أعمالها وعدم تعارضها مع المصلحة العامة. فالرقابة الإدارية

الناجمة عن نشاطها  أيضا من المخاطر بين الهيئات الإقليمية وبين الدولة، وللحد الإرتباط والوحدة

 ذاتها، إذ لا يتصور  اللامركزية تكوين صرمن عنا عنصر فهي ولتحقيق الإدارة الرشيدة. ومن ناحية أخرى 

مركزية. وعلى هذا الأساس تتضح  بدون  وصاية، ولا وصاية بدون  مركزيةلا الف بدونها، قيام اللامركزية

 ,Tarchouna) أهمية الرقابة الإدارية كجزء لا يتجزأ في النظام اللامركزية الذي تنتهجه الدولة

TunisieDécentralisation et déconcentration en Tunisie , 2005, p518). 

كأعضاء  حيث تمارس السلطات الوصية رقابتها على الهيئة التمثيلية للجماعات المحلية سواءا 

التونس ي من خلال أحكام فصول القانون الأساس ي للبلديات  منفردين أو كمجلس، وقد حدد المشرع

الشعبي البلدي منفردين أو على المجلس ككل ومن والمجلة الإنتخابية الآليات الرقابية على أعضاء المجلس 
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 ضمنها الإقالة الوجوبية، عدم الصلاحية للترشح، توقيف رئيس المجلس ومستشاريه، حل المجلس ككل

 . (124، ص1990)بوعشبة، 

المشرع الجزائري من جانبه الإطار القانوني للرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي  كما حدد

إيقاف  للإنتخاب، حالات التنافي أو عدم القابلية بس ب حددها في إقصاء العضو المنتخبوالمجلس ككل و 

عموما و  الجزائية، الإقالة. العضو المنتخب بس ب المتابعة الجزائية، إقصاء العضو المنتخب بس ب الإدانة

ة من قبل تستوجب إتخاذ إجراءات رقابي ةالجزائريلتي حددتها التشريعات التونسية و الحالات اإن 

وهي عموما حالات متعلقة بوقائع تتطلب  الوصية، دون أن يكون لهذه الأخير دخل في تقديرها، ةالسلط

تدخل السلط الوصية حماية للمصلحة العامة، إلا أن ما يمكن تسجيله من ملاحظات سيما بقانون 

 من المفروض أن يتجنبهاكان  ما ورد ببعض الحالات من عبارات غامضة و مبهمة 10-11البلدية الجزائري 

 . (111، ص2009)مشري،  الوصية ةالمشرع الجزائري إعتبارا من أنها تفتح مجالا لتعسف السلط

عن رقابة السلطة الوصية على أعمال المجلس الشعبي البلدي فهي رقابة تهدف بالأساس إلى  أما 

لقانونية االسياسية و الدولة ضمان مشروعية ما يصدر عن الجماعات المحلية من قرارات، حماية لوحدة 

إساءة إستعمالها منعا لإنحراف الجماعات المحلية وتخاذلها و سيادة القانون، و وصيانة لمبدأ المشروعية و 

إلا أن الواقع العملي أعطى نتيجة طاتها تحقيقا لمشروعية أعمالها وعدم تعارضها مع المصلحة العامة. لسل

ل رقابة خانقة تهدد إستقلالية الجماعات المحلية سيما وأن عكسية حيث أصبحت الرقابة الإدارية تشك

كافة قراراتها تخضع لمصادقة الوصاية سواء الضمنية أو الصريحة، كما أجازت القوانين في كل من النظام 

تحل محلها و  تلغي قرارات المجالس البلدية الوصية أيضا في بعض الحالات أن ةالتونس ي والجزائري للسلط

مبهمة تفتح مجالا لتعسف السلط الوصية، إضافة إلى ماورد من نصوص غامضة و هذا في إتخاذها، 

، 2009)بوضياف،  لتصبح بذلك الرقابة الإدارية قيدا على البلدية تحول دون ممارستها لمهامها بإستقلالية

 .(25ص

البلدي  فرض رقابة إدارية متشددة في النظام الإداري التونس ي والجزائري على المجلس الشعبي إن  

يضيق الخناق عليها و يحد من قدرتها على الإستجابة للمتطلبات  بإعتباره الهيكل الأساس ي في البلدية

المحلية، ما يوحي بعدم ثقة السلطة الوصية بقدرتها على التسيير وهو ما يشكل خطرا وتهديدا على 

بالشخصية المعنوية والإستقلالية إستقلالها في ممارسة إختصاصاتها. بل ينقلها من هيئات لامركزية تتمتع 

 .(Tarchouna, p520) الوصية ةإلى هيئات عدم تركيز إداري لا تملك سوى تنفيذ قرارات السلط

الجزائر لا تدعم بأي شكل من الأشكال التنمية و  ونسهذه الوضعية التي تعيشها البلدية في ت إن  

يعد  القدرة على إتخاذ قرارات نابعة من إحتياجاتها وعدم وقراراتها هاالخانقة على أعمالالمحلية، فالرقابة 

في  من ثمة تنمية شاملة للدولة، فمن الضروري إعادة النظرا نحو تحقيق تنمية محلية فعالة و عائق

الوصية للرقابة الإدارية في الإطار المحدد لها وفق ما حددته  ةبما يكفل ممارسة السلطابي الإطار الرق

 إستثناء عن إستقلالية البلدية.القانونية كونها  النصوص
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ّعجز المالية البلدية عن دعم التنمية  :المطلب الثاني

إن من موجبات الحوكمة المحلية أن تتمتع البلدية بموارد مالية مستقلة تمكنها من أداء الدور 

ستفادة من ذلك من خلال الإ و المنوط بها وإشباع حاجيات المواطن والإستجابة لمتطلبات التنمية المحلية، 

تمكنها من إتخاذ قرارات مستقلة بناء على معطيات محلية وبعيدا عن السيطرة المركزية  موارد مالية ذاتية

يقاس  ن الإستقلال المالي والإداري للبلديةكما أالفعلية.  والقرارات التي لا تعكس الإحتياجات المحلية

 التحرر من الرقابة تمويلا ماليا كان في مقدورها بمقدار الموارد المالية التي تمتلكها، فكلما كان لديها

 عن إحتياجاتها.  قرارات نابعة قدرتها على إتخاذها تشل التي المركزية للحكومة الصارمة

 تــونس والجزائــر النصــوص القانونيــة المتعلقــة بإختصاصــات البلديــة فــي إســتقراء أحكــام ومــن خــلال 

 هــا علــى المســتوى المحلي،كتســيير الشــؤون العامــة المحليــةب المنوطــة نستشــف مــدى أهميــة و تنــوع الصــلاحيات

للمــواطنين وتحســينه  و الثقافيــة، وترقيــة الإطــار المعيشــ ي التنميــة الإقتصــادية والإجتماعيــة لاســيما فــي مجــال

تـوافر  إلتزاماتها يسـتوجب كـل ذلـك إختصاصات البلدية وتعدد وأمام تنوع. وإشباع كافة إحتياجاتهم العامة

دافها فــــي إطــــار مــــن الإســــتقلالية. وقــــد حــــددت القــــوانين هــــلهــــا تحقيــــق مشــــاريعها وأ تتــــيح ذاتيــــة مــــوارد ماليــــة

الماليـــة  وعلـــى الـــرغم مـــن تنـــوع المـــوارد ذاتيـــة للجماعـــات المحليـــة لتغطيـــة إلتزاماتهـــا. والتنظيمـــات مـــوارد ماليـــة

إلا أن مردودهـا  لإسـتغلالأمـلاك البلديـة وعائـدات ا جبائيـة وعائـدات عائـدات فـي البلدية فـي تـونس والمتمثلـة

بإحتياجاتهـــا الماليـــة. وتعـــاني بـــدورها البلديـــة فـــي الجزائـــر مـــن ذات الأزمـــة الخانقـــة،  ضـــعيف مقارنـــة جـــد   يعـــد  

فالتزايـــد  ،فـــي الجزائـــر للبلديـــة وضـــعية ماليـــة عـــاجزة مـــن الأســـباب والظـــروف فـــي خلـــق ســـاهمت عديـــد حيـــث

، 2016)الهمــــامي،  ات يخلــــق حالــــة مــــن العجــــز والإنســــدادالمســــتمر للنفقــــات دون أن يقابلــــه زيــــادة فــــي الإيــــراد

 .(11ص

فــي كــل مــن تــونس والجزائــر إلــى العديــد مــن الأســباب  وتعــود الوضــعية الماليــة التــي تعــاني منهــا البلديــة 

 إلـى جانـب تعقيـد المسـائل ،وحدة الممـول دافـع الضـريبة عن فضلا في المنظومة الإقتصادية والمالية، كعيوب

المــــوارد  فــــي حســــاب أوعيــــة تتمثــــل تكنوقراطيــــة بأنهــــا فنيــــة عديــــدة يصــــفها الــــبعض  بنــــواحي طهــــاالماليــــة وإرتبا

 المـــــوارد الماليـــــة المحليـــــة نمـــــو تطـــــور  تراخـــــي ت إلـــــىأد   المســـــائل ووســـــائل حصـــــرها وتحديـــــد أســـــعارها، كـــــل هـــــذه

  .الذي تستوجبه وظائف ومهام البلدية بالمعدل

 مجتمعة في ساهمت اليوم هو نتاج عديد من الأسباب التيالعجز المالي الذي تعاني منه البلدية  إن   

على الإستعانة بموارد مالية  الحد من قدرتها على تغطية كافة نفقاتها، وهو ما جعل هذه الأخير مجبرة

عنصرا في  خارجية تمكنها من أداء المهام المتعددة الموكلة إليها. حيث أصبحت الموارد المالية الخارجية

 .(NejibBelaide, 1998, p128) المحلي و جزءا لا يتجزأ من النظام المالي ية المحليةالتركيبة المال

الموارد  البلدية لا تجد في إعانات، إلا أن هبات، رغم تنوع الموارد المالية الخارجية سواءا قروض،

عانات الإعانات المقدمة من طرف الدولة، حيث تعد إ الخارجية مصدرا أمنا ومضمونا لدعمها سوى تلك

وصاية الدولة  لدعم ماليتها. وهو ما يفرض على البلدية الخضوع إلى الدولة بإختلاف صيغها موردا هاما

إعانات الدولة ليست مجانية وأن على الدولة مراقبة أوجه صرف الأموال التي تقدمها بل في  إعتبارا من أن
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وهو مايعد انتهاكا لإستقلالية  ركزيةأحيان كثيرة توجيه إرادة البلدية وفق ما يتماش ى والمخططات الم

 البلدية.

السلطة  تدفع وسيلة ضاغطة بشكل دوري، أصبح يعد   الجماعات المحلية ميزانية عجز إن  

مثل  أغراض عديدة التدخل يستهدف تحقيق ما يكون هذا المحلي، وعادة للتدخل في الشأن المالي المركزية

ث التنمية، العدالة الاجتماعية، ضمان توفير إحتياجات تحقيق التوازن بين الجماعات المحلية من حي

أياديها مغلولة  له سلبيات كثيرة تجعل البلدية و الولاية في مالية المواطنين. رغم هذا فإن التدخل المركزي 

السلطة المركزية بكافة الجوانب  تدخلو . (352، ص1996)مصطفى،  عن تحقيق إستقلالية فعلية لها

المالية للبلدية لاسيما الموارد الجبائية والتي تمثل أهم مواردها، من خلال تحديدها المتعلقة بالموارد 

وهو ما ينجر عنه إرتباط كلي حتى في  .المالية للبلدية  وتحصيلها وإنفاقها يؤدي حتما إلى إلغاء الإستقلالية

عم الدولة للبلدية من القرارات مما يعني التبعية المطلقة للسلطة المركزية. هذا إلى جانب أن د إتخاذ

البلديات  خلال الإعانات المقدمة لها يوجب عليها مراقبة أموالها و كيف يتم صرفها من طرف إدارة

)موفق،  في قيادة التنمية المحلية ركزيةيعبر عن رغبة السلطة الم للإستثمارات المستفيدة. فالتمويل المركزي 

، ومن هنا تكون مسألة التنمية موضوع مشترك (108، ص2007الاستقلالية المالية للبلدية في الجزائر، 

هذه الأخيرة تحت وصاية السلطة المركزية من حيث الإختيارات  يهم الدولة والجماعات المحلية، مما يجعل

 :المالي، وهو ما يتجلى في الصور التالي الإقتصادية والإنفاق

 كزية بس ب ماتقدمه من إعانات فإنهاحيث أن السلطة المر  :التوجيه المركزي للقرارات المحلية -1

جميع الخيارات الإقتصادية اللازمة لها، بل وحتى  تتولى بنفسها قيادة عجلة التنمية المحلية و تفرض

 إلزام التأثير أيضا من خلال عمرانيا تكون بقرار صادر من المركز، كما يظهر البلديات عملية ترقية

 التابعة للدولة. تقنيةال المصالح مع البلديات بالعمل المشترك

 الإعانات تكون إجمالية لتكون الحرية الأصل أن   :تخصيص الإعانات الممنوحة للبلديات -2 

مخصصة  غير أن المعمول به هو أن الإعانات الكاملة للبلديات لتسييرها والتصرف فيها حسب إحتياجاتها،

 إستقلالية البلديات يتماش ى و فتخصيص الإعانات لا  تغطية نفقة محددة بعينها، أي أنها تستهدف

لتلك الإعانات ويجعلها  والتسيير التصرف يفقد البلدية حرية وتكريس نظام اللامركزية الإدارية وهو

 .(Nejibbelaide, p162) من قبل الجهة المركزية مسبقا بالعمل وفقا لما سطرت له تلك الإعانات ملزمة

لرسم  عن تحمل المصاريف اللازمة البلدية إن عجز  :التخطيط المركزي للتنمية المحلية -3

المخططات التنموية  لتحمل ذلك بشرط إدراج بالجهة المركزية للتدخل أدى المخططات التنموية وتفعيلها

بعملية التخطيط  فيما يتعلق البلدية الذي قيد حرية الوطني، وهو الأمر المحلية ضمن المخطط التنموي 

يظهر ذلك من خلال ضرورة إنسجام المحلي و  للمخطط الوطني خططلما إلى استغراق التنموي، ما أدى

ل جعل و من خلا للتنمية الوطني مع المخطط العمرانية أو بالتهيئة المتعلقة بالتنمية المخططات المحلية

 بيد السلطة الوصية. المخططات بتلك يتعلق فيما سلطة التنفيذ والرقابة والتنشيط
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 بالعودة ذلك جليا من خلال إلزام البلديات ويظهر :تنموي المحليللنشاط ال الرقابة المركزية -4

عن نسبة  دورية أيضا من خلال إلزامها بإرسال تقاريرو  التقنية لأخذ التأشيرة إلى المصالح التقنية

 إستهلاك الاعتمادات المالية ونسبة الإنجاز.

 تحصيلهاتحديد مواردها و ا بالإستقلال في معنى الإستقلالية المالية للبلديات هو تمتعه إن  

المتاحة  المالية كل الموارد قرارات الإنفاق، حيث يعرف التمويل المحلي بأنه يمثل بالإضافة إلى حرية إتخاذ

عدم و   إلا أن ضعف تلك الموارد أكبر معدلات التنمية. يمكن توفرها من مصادر مختلفة لتحقيق التيو 

تسييرها يؤدي بصورة حتمية إلى عجز وتحصيله و  قيمتها ية عليها من حيث تحديدالجماعات المحل سيطرة

تدخل السلطة المركزية  نجد أن ضرورة ، ومن جهة أخرى (107ص  ،2007 )موفق، هذا من جهة ميزانيتها

شباع بغرض تغطية ذلك العجز وإحداث توازن بين الجماعات المحلية من حيث التنمية المحلية وإ

إستقلالية  يمثل تهديدا للإستقلال الفعلي للبلدية بل يجعلنا أمام وضحنا،حاجيات المواطنين كما سبق و 

 صورية.

ّ :الخاتمة

المحلية  الإداري، والنواة الرئيسية للتنمية وقاعدة تنظيمها الخلية الأساسية للدولة البلدية تعد  

وص التونس ي جاهدا من خلال العديد من النص و قد حاول المشرع الشاملة لها. ومن ثمة التنمية

في مجال  ةو ال شرية للمساهمة و بصورة فعال المادية و الإمكانيات البلدية من الصلاحيات تمكين القانونية

على النظام  التعديلات أيضا من جانبه، إذ أدخل العديد من إليه المشرع الجزائري  ماسعى التنمية. وهو

طلبات المحلية من جهة وتماشيا لها من الإستجابة للمت بمايسمح القانوني للبلدية منذ الإستقلال

 وتوجهات الدولة الجزائرية من جهة أخرى. 

في  نحو إضفاء فعالية على دور البلدية في مجال التنمية المحلية والجهود المساعي وعلى الرغم من

منقوصة لتحقق ما هو مرجو منها، حيث  إلا أنها تبقى مجهودات و مساعي النظام التونس ي و الجزائري 

سواء تعاني العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق تنمية لدية في تونس و الجزائر على حد البلازالت 

 المحلية. الإحتياجات للتطلعات و محلية فعالة تستجيب

نظام الإدارة المحلية، و لقد خلصنا  إن تحقيق تنمية محلية فعلية يحتاج إلى إصلاحات عميقة في

 التي و في دفع عجلة التنمية المحلية من شأنها أن تسهم قترحاتا ةى عدإل هذه الورقة البحثية من خلال

  :في تنحصر

 ،قتصادية والاجتماعيةبلدي في مجال التنمية الإتعزيز صلاحيات المجلس الشعبي ال -

بما يسمح للمواطنين تعزيز الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالس الشعبية البلدية،  -

ية سيما ما تعلق منها بخصوص الشؤون المحل واقتراحاتهم التعبير عن أراءهمو  بالمشاركة في النقاشات

 ،قتصاديبالجانب الإ

 ،من خلال التنازل عن جزء من الموارد الجبائية لفائدتها تدعيم الإستقلالية المالية للبلدية -

تها الرسوم، تحديد أوعيتها، معدلاالضرائب و  إلغاء ي في إحداث أوكطرف أساس  إشراك البلدية -

 .و توزيعها
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 ،الحد من التوجيه المركزي لقرارات البلدية سيما في مجال التنمية -

إعادة النظر في نظام رقابة الإشراف بما يدعم إستقلالية القرارات البلدية فالرقابة المتشددة  -

و تحد  المجالس الشعبية البلدية سواء الرقابة على الأعمال أو الأعضاء تكرس تبعيتها للمركز المسلطة على 

 .فعالية صلاحياتها

ّ
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